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Abstract  

        The principle of constitutional legitimacy has expanded and evolved 

over time. This principle no longer confines the scope of criminalization 

and punishment to laws enacted by the legislature; rather, it extends to 

regulations issued by the executive authority. It is worth noting that these 

regulations, which are issued by the executive authority to regulate the 

functioning of public facilities and others, often do not include provisions 

related to criminalization and punishment. 

        The executive authority's powers in enforcing criminalization and 

punishment lie in implementing laws and executing judicial rulings 

representing penalties for offenders. These powers include the ability to 

direct relevant executive bodies, such as the police and judicial entities, to 

execute penalties effectively. Additionally, the executive authority's 

powers encompass the formulation of policies and executive procedures 

aimed at achieving criminal justice and ensuring community safety. 
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Typically, the executive authority enjoys broad powers to make necessary 

decisions to control crime and impose penalties. However, these powers 

must be subject to scrutiny and balanced with individuals' rights and 

fundamental freedoms. 

          Fundamentally, the executive authority's powers revolve around 

enforcing laws and executing judicial rulings related to crimes and 

penalties. Initially, the executive authority relies on directing specialized 

executive entities, such as the police, to ensure law enforcement 

effectively. Police officers investigate crimes, apprehend suspects, and 

gather necessary evidence for presentation to the judiciary. 

          Furthermore, the executive authority formulates policies and 

procedures necessary to regulate the criminal justice process, including 

handling suspects and executing penalties. These policies play a crucial 

role in striking a balance between the effectiveness of punishment and  

protecting individuals' rights. 

          It's worth noting that these powers must be exercised with caution 

and balance, ensuring the presence of effective oversight mechanisms that 

protect individuals' rights and ensure the fairness of the criminal process. 

Ultimately, the executive authority aims to enhance public security and 

ensure community safety overall. 

 المستخمص
والتطور, إف لم يعد فلك إ  م دأ الشرعية الدستورية ومع مرور الرم  قد لحقو التوسع 

الم دأ يحصر نطا  التجريم والعقاب يا القواني  الصادرة ع  المشرع,  ا أص ح يمتد فلك إلى 
اللوائح  –الأنظمة التا تصدر ع  جية السلطة التن يفية, ىفا وتجدر الإشارة أ  الأنظمة 

مة وغيرىا غال ا   تتضم  التنظيمية التا تصدرىا جية السلطة التن يفية لتنظيم عما المراي  العا
 نصوص تتعل   التجريم والعقاب.

إ  صيحيات السلطة التن يفية يا تط ي  التجريم والعقاب تتمثا يا إن اف القواني  وتن يف 
الأحبام القضائية التا تمثا العقو ات على المةال ي . تشما ىفه الصيحيات القدرة على توجيو 

العقو ات, مثا الشرطة والجيات القضائية. بما تتضم   الجيات التن يفية المعنية  تن يف
صيحيات السلطة التن يفية وضع السياسات والإجراعات التن يفية التا تيدف إلى تحقي  العدالة 
الجنائية وضما  سيمة المجتمع. تحظى السلطة التن يفية عادة  صيحيات واسعة  تةاف 

و ات, ولب  يجب أ  تبو  ىفه الصيحيات القرارات الضرورية لض ط الجريمة ويرض العق
 .موضوعة للرقا ة والتوار  مع حقو  الأيراد والحريات الأساسية



 

 4220 

L صلاحيات السمطة التنفيذية في تطبيق التجريم والعقاب   J  

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2024   Volume :14 Issue : 4 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

يا أساسيا, تتمثا صيحيات السلطة التن يفية يا تط ي  القواني  وتن يف الأحبام 
التن يفية  القضائية المتعلقة  الجرائم والعقو ات.  دايةً, تعتمد السلطة التن يفية على توجيو الجيات

المةتصة, مثا الشرطة, لضما  تن يف القواني    عالية. يقوم رجاا الشرطة  التحقي  يا الجرائم, 
 .والق ض على المشت و  يم, وجمع الأدلة اليرمة لتقديميا إلى القضاع

 الإضاية إلى فلك, تقوم السلطة التن يفية  وضع السياسات والإجراعات اليرمة لتنظيم 
لة الجنائية,  ما يا فلك معالجة المتيمي  وتن يف العقو ات. تلعب ىفه السياسات دوراً عملية العدا

 .حاسماً يا تحقي  التوار   ي  يعالية العقو ة وحماية حقو  الأيراد
وم  الجدير  الفبر أ  ىفه الصيحيات يجب أ  تمارس  حرص وتوار , مع ضما  

وتضم  عدالة العملية الجنائية. يا النياية, ييدف وجود آليات رقا ية يعالة تحما حقو  الأيراد 
 .جيار السلطة التن يفية إلى تعرير الأم  العام وضما  سيمة المجتمع  شبا عام

 المقدمة
إ  م  القواعد الثا تة يا يقو القانو  العام إ  السلطة التشريعية تعد صاح ة 

تجريم والعقاب لما يترتب علييا ا ةتصاص الأصيا يا س  التشريعات ونظراً لةطورة عملية ال
م  مساس  حقو  الأيراد وحرياتيم لفا يالأنظمة الدستورية المةتل ة تتجو إلى تقرير قاعدة تحبم 
عملية التجريم والعقاب وىا قاعدة    جريمة و  عقو ة إ   نص قانونا  يالقانو  الجنائا يبو  

للجوع إلى مصدر أةر للتجريم أو العقاب لو مصدر وحيد وىو التشريع,  حيث   يجور للقاضا ا
 ةيف نصوص القانو , و التالا   يستطيع القاضا أ  يجرم يعا لم يتناوا القانو  تجريمو أو 

 .4ي رض عقو ة أةرى  ةيف العقو ة المقررة للقانو 
ومع فلك, ولأس اب عملية, تُمنح السلطة التن يفية,  شبا استثنائا, سلطة التشريع يا 

معينة م  ةيا اللوائح, والتا تسمييا  عض الدوا اللوائح. وتصدر ع  السلطة التن يفية مسائا 
ويقا للدستور. التشريع الثانوي )اللوائح( ىو السلطة الحصرية المنوطة  السلطة التن يفية يا 
مجاا التشريع, لفا يجب أ  تبو  دستورية. و ع ارة أةرى, يجب على الدستور أ   على أ  

اللوائح, وبفلك السلطة التن يفية على وجو الةصوص, قادرة على إصدارىا ييما يتعل   تبو  ىفه
 التجريم والعقاب. و عضيا يصدر يا الأحواا العادية والعادية, مثا القواني  الةاصة  تن يف 
دارة وتنظيم المؤسسات العامة. ىفه القواعد, حتى لو أصدرتي ا القواني  والقواني  المتعلقة  إنشاع وا 

السلطة التن يفية, تبو  قا لة للتن يف  شبا عام إفا با  الدستور ن سو ينص على أ  ىفا التن يف 
   يمب  ايتراضو  شبا ايتراضا.
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  ولًا:  همية البحث:
تظير أىمية ىفا ال حث م  ةيا تسليطو الضوع على موضوع غاية يا الةطورة وىو مدى 

التن يفية, إف إ  جية السلطة التن يفية أص حت تمارس  دستورية التجريم والعقاب  مقتضا السلطة
عملية التشريع ال رعا  صورة ب يرة مما قد يترتب عليو إصدار العديد م  الأنظمة وةاصة يا 
الظروف ا ستثنائية التا تمس حقو  الأيراد وحرياتيم وتجرم  عض الأيعاا التا لم ينص علييا 

 لعامة للأيراد يا ميب الريح.القانو , مما يجعا الحقو  والحريات ا
 ثانياً: إشكالية البحث:

تتمثا إشبالية ىفا ال حث يا إ  النصوص الدستورية قد قررت أ  التجريم والعقاب يبو  م  
ةيا القواني  التا يصدرىا المشرع يقط ىفا ولما بانت جية السلطة التن يفية تمارس  عض 

التشريعات ال رعية وةاصة يا الظروف  الأدوار التشريعية المتمثلة يا إصدارىا  عض
ا ستثنائية والافي يتباو  أقارب ياا  عاض ةصائصاو إلاى القواني  والتشريعات التا تصدرىا 
السلطة التشريعية, الأمر الفي قد يترتب علييا اشتماا ىفا التشريع على  عض نصوص التجريم 

ا تتمثا الإشبالية الرئيسية ليفا ال حث يا والعقاب مما يثير مشابا دستورية وقانونية ب يرة, و يف
الإجا ة على التساؤا التالا   ما القاعدة الدستورية يا التجريم والعقاب؟ وما مدى دستورية دور 

 السلطة التن يفية يا التجريم والعقاب؟
 ثالثاً: منهج البحث:

 تو, يسوف يعتمد للإحاطة  باية جوانب ىفا الموضوع وتحقي  أىداف ال حث والإجا ة ع  تساؤ "
ال حث أبثر م  منيج م  مناىج ال حث العلما حيث يعتمد على المنيج الوص ا التحليلا وفلك 
 تحليا الحالة محا ال حث  شبا معم , والوقوف على أ عادىا وأطراييا, والنصوص الدستورية 

أبثر دقة موضوعية, والقانونية التا تحبميا, وتناوا المتغيرات المرت طة  يا مما يؤدي إلى نتائج 
 الإضاية ليعتماد على المنيج المقار  إف إ  ال حث مقار   ي  القواني  العراقية والمصرية ييما 

 ."يتعل   المسائا محا ال حث
 رابعاً: هيكمية البحث:

سنعالج يا ىفه الدراسة م يوم صيحيات السلطة التن يفية يا التجريم والعقاب وبيف عالج 
م  ةيا تقسيم ىفه الدراسة الى م حثي  حيث سنعالج يا الم حث الأوا  المشرع ىفا ا مر

الأساس القانونا لدور السلطة التن يفية يا التجريم والعقاب وسنتا ع  عدىا دراسة التجريم والعقاب 
  مقتضى اللوائح الت ويضية ويا ظا الظروف ا ستثنائية وفلك يا الم حث الثانا.
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 المبحث ااول
 القانوني لدور السمطة التنفيذية في التجريم والعقابااساس 

إ  م دأ الشرعية الدستورية ومع مرور الرم  قد لحقو التوسع والتطور, إف لم يعد فلك الم دأ 
يحصر نطا  التجريم والعقاب يا القواني  الصادرة ع  المشرع,  ا أص ح يمتد فلك إلى 

اللوائح  –ىفا وتجدر الإشارة أ  الأنظمة  الأنظمة التا تصدر ع  جية السلطة التن يفية,
التنظيمية التا تصدرىا جية السلطة التن يفية لتنظيم عما المراي  العامة وغيرىا غال ا   تتضم  

ومن هنا ولمتوسي بالشرح عما يتعمق بااساس القانوني نصوص تتعل   التجريم والعقاب. 
منا بتقسيم هذا المبحث إلى مطمبين حيث لدور السمطة التنفيذية في التجريم والعقاب فقد ق

سنعالج في المطمب ااول تطور مبد  الشرعية الدستورية لمتجريم والعقابأ  ما في المطمب 
 الثاني فسو  نتطرق إلى مدى دستورية دور السمطة التنفيذية في التجريم والعقاب.

 المطمب ااول
 تطور مبد  الشرعية الدستورية لمتجريم والعقاب

إ  الشرعية الدستورية يا التجريم والعقاب تقوم على م دأ   جريمة و  عقو ة إ   نص 
والفي يقتضا حصر مصادر التجريم والعقاب يا القواني  التا تصدرىا السلطة التشريعية دو  
غيرىا إ  أ  ىفا الم دأ قد لحقو التطوير والتوسع نتيجة تعقد الحياة المعاصرة وما لحقيا م  

اجتماعا وتقنا وريادة تدةا الدولة يا العديد م  المجا ت, با فلك قد أدى إلى  تطور
تضاعف النصوص القانونية التا لم يعد ال رلما  قادراً وحده على مواب تيا, وقد صح ىفا 

 الوضع على جميع التشريعات  ما يييا التشريع العقا ا الفي يحما التشريعات الأةرى جراعه. 
اةتصاصات جية السلطة التن يفية مقتصرة على القيام  عملية التن يف  و التالا لم تعد

 معناه الحريا أو الضي ,  ا أ  دور السلطة التن يفية تحوا م  مجرد التن يف إلى وضع 
السياسة العامة للدولة يا المجا ت السياسية وا قتصادية وا جتماعية والثقايية وغير فلك م  

تدعا توسع سلطة جية السلطة التن يفية يا ممارسة الأعماا المجا ت الأةرى, مما أس
التشريعية اليرمة لتط ي  وت عيا ىفه السياسات يا النواحا المةتل ة المجتمع وتحقي  المصالح 

يريادة مظاىر تدةا الدولة يا الحياة العامة, مصاح ة  ضعف اتصاا ال رلما   0العامة للدولة
 شبا ب ير يا تقليص دور مجلس النواب والتوسع يا دور جية  الأيراد يا المجتمع, قد ساىم 

السلطة التن يفية يا مجاا س  القواعد القانونية, م  أجا ا ستجا ة الم اشرة لطل ات الأيراد يا 
, مما يمثا مةال ة للنصوص الدستورية التا تقتضا 3المجتمع وتن يف الةطة السياسية للدولة

القواني  يقط, وليفا اتجيت الأنظمة القانونية المةتل ة إلى حصر التجريم والعقاب يا نطا  
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تقرير الرقا ة الدستورية ورقا ة المشروعية على التشريعات ال رعية, و ما يب ا حماية الحقو  
 والحريات العامة.

وتط يقا ليفا التوسع والتطور الفي لح  السلطات العامة   سيما السلطة التن يفية 
يعا ليفه الأةيرة, لم يعد م دأ الشرعية الدستورية يحصر قواعد التجريم وتوسيع الدور التشر 

والعقاب يا النصوص القانونية التا يصدرىا مجلس النواب.  ا أص حت جية السلطة التن يفية 
الأنظمة الفي يصدر عنيا, -تمارس سلطة تقرير التجريم والعقاب م  ةيا التشريع ال رعا 

ا التجريم والعقاب وي  الم يوم الواسع أص ح يتضم  با م  القانو  يم دأ الشرعية الدستورية ي
 4والتشريع ال رعا

يعجر ال رلما  ع  مواجية التطور يا مةتلف النواحا سواع ا قتصادية وا جتماعية 
والثقايية والحاجة المستمرة لإجراع تعدييت على النصوص التشريعية أو وضع نصوص جديدة 

لسريع, قد أستدعا ممارسة جية السلطة التن يفية ل عض الأمور التشريعية لمواب ة ىفا التطور ا
والتنظيمياة التاا تستطيع م  ةيلياا مواجياة الواقع العملا با فلك جعا م  المق وا أ  تقوم 
السلطة التن يفية  سلطة التجريم والعقاب يا  عض النواحا, يلم تعد سلطة التجريم والعقاب 

القانونية  المعنى الشبلا أي يا النصوص التا يصدرىا مجلس  مقصورة على النصوص
النواب.  ا أص ح  إمبا  التشريع ال رعا الأنظمة القيام  التجريم والعقاب يا  عض الحا ت, 
ويظير فلك  وضوح م  ةيا نص القانو  على الإطار العام للتجريم والإحالة على الأنظمة 

 جريم والعقاب.التن يفية لتتناوا ت اصيا نصوص الت
م  قانو  الإجراعات الجنائية  35وم  التط يقات العملية ييمب  النظر إلى نص المادة "

إفا وجدت د ئا بايية على اتيام شةص والتا نصت على  4952لسنة  452المصرية رقم 
 ارتباب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجاا السلطة العامة  القوة 

ف, جار لمأمور الض ط القضائا أ  يتةف الإجراعات التح ظية المناس ة, وأ  يطلب يوراً والعن
 ".5م  النيا ة العامة أ  تصدر أمراً  الق ض عليو

حيث أجار م  ةيا نص المادة السا قة تجاور رجاا الشرطة القواني  التا تتعل  
 سلطة الق ض والت تيش دو  أمر, حيث يبو  لرجا الشرطة ح  الق ض م  دو  أمر على م  

أو م  اتيم يا جنح محددة أو با  يشت و ييو « أدلة قوية»اتيم يا جناية وقامت على اتيامو 
با  مق وضاً عليو ثم ىرب, أو م  اتيم  جنحة يعاقب علييا  الح س وتأييد أنو « اشت اىاً جدياً »

 وتوايرت يا المتيم شروط معينة. «  أدلة جدية»ىفا ا تيام 
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وقد أعطى المشرع العراقا لرجاا الشرطة أيضاَ الصيحية يا الق ض وفلك يا نص "
والتا نصت  4974لسنة  03م  قانو  أصوا المحابمات الجرائية العراقا رقم  420المادة 

على  على با يرد م  أيراد الشرطة أو عضو م  أعضاع الض ط القضائا أ  يق ض على أي 
با م  با  حاميً سيحاً ظاىراً أو مة أ ةيياً لأحبام القانو , -4: م  الأشةاص الآتا  يانيم

إقامة  با شةص ظ  لأس اب معقولة انو ارتبب جناية أو جنحة عمدية ولم يب  لو محا-0
با م  تعرض لأحد أعضاع الض ط القضائا أو أي مبلف  ةدمة عامة يا أداع -3معي , 
 ". 6واج و

 المطمب الثاني
 مدى دستورية دور السمطة التنفيذية في التجريم والعقاب 

لما با  مجلس النواب ىو الييئة المنتة ة التا تع ر ع  إرادة الشعب, ليفا بانت 
ين رد دو  غيره  ممارسة عملية التشريع وس  القواني  يا الدولة  الأنظمة الدستورية تجعلو

وحصر سلطة التجريم والعقاب على ال رلما , يا حي  أنو بانت تقتصر سلطة جية السلطة 
 .7على إصدار الأنظمة التن يفية اليرمة لتن يف القواني -السلطة التن يفية-التن يفية

وال صا -ال رلما -التشريعية م  جانب السلطة التشريعية يد أ  فلك ا ن راد  العملية 
المطل  والجامد  ينيا و ي  السلطة التن يفية لم يستمر طوييً, حيث أ  فلك اصطدم مع الواقع 
العملا والضروريات السياسية والقانونية والإدارية يا الدولة وةاصة يا الظروف ا ستثنائية التا 

 ة أ  تبو  القواني  مشتملة على باية الت اصيا والإجراعات يمب  أ  تمر  يا ال يد وصعو 
التن يفية اليرمة ليا, ومواجية الواقع العملا المتطور, إف ليس يا استطاعة ال رلما  الإحاطة 
 باية ىفه الت اصيا, لفا اتجيت الأنظمة الدستورية الحديثة إلى تقليص دور مجلس النواب 

 .8ن يفية ومنحيا  عض الأدوار التشريعيةوالتوسع يا دور جية السلطة الت
با فلك أدى إلى إ  لح  م دأ الشرعية الدستورية يا التجريم والعقاب التطوير والتغيير, 
إف لم يعد فلك الم دأ يحصر سلطة التجريم والعقاب على القواني  التا يصدرىا ال رلما ,  ا 

بومة  حيث جعا تلك النصوص تشتما جعا فلك يمتد إلى القواعد القانونية. التا تصدرىا الح
على  عض نواحا التجريم والعقاب, يلم تعد تلك السلطة مقررة لمجلس النواب  شبا حصري,  ا 
أص حت جية السلطة التن يفية تشاربو يا فلك أيضاً. وليفا قرر المشرع يا قانو  العقو ات 

 .9و  ينص على تجريمو ...العراقا على أنو    عقاب على يعا أو امتناع إ   ناع على قان
يالمشرع العراقا يا المادة السا قة قد اعترف لجية السلطة التن يفية  سلطة إصدار لوائح أنظمة 
تجريم وعقاب يع ارة  ناع على قانو   ت يد فلك الت سير الفي يجعا التجريم والعقاب  أي نص 
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أي م  ةيا التشريع  قانو  سواع با  صادر م  مجلس النواب أو جية السلطة التن يفية
 ال رعا الفي تصدره. 

والفي سمح م  ةيلو  4/40/4984الصادر  تاريخ  4333ويا ىفا قد صدر القرار رقم "
تةويا الورراع تةويا الورراع والمحايظي  سلطة حجر المقاولي  العراقيي  لمدة   تريد على 

  " 42قرار على الشبا ا تاأس وعي  عند ث وت تقصيرىم  دو  عفر مشروع حيث جاع يا نص ال
قرر مجلس قيادة  استنادا إلى أحبام ال قرة أ م  المادة الثانية والأر عي  م  الدستور المؤقت"

 ما يلا  4/40/4984الثورة  جلستو المنعقدة  تاريخ 
يةوا الورراع وم  ىم  درجتيم والمحايظو  با ضم  اةتصاصو سلطة حجر المقاولي  -4

ريد على أس وعي  عند ث وت تقصيرىم يا تن يف المشاريع أو الأعماا المحالة العراقيي  لمدة   ت
  عيدتيم  و  عفر مشروع وحسب تقدير الجية المةتصة.

يةوا السادة المفبورو  با ضم  اةتصاصو سلطة حجر أي موظف أو مبلف  ةدمة -2
ىمالو يا إنجار ال  واج ات المناطة  و.عامة للمدة فاتيا عند ث وت تقصيره يا أداع واج اتو وا 

تعت ر السلطة المةولة  موجب ىفا القرار شةصية و  يجور ممارستيا م  أية جية أةرى -3
 ."غير مةولة  ممارستيا

قد تضم  ع ارة   ناع على قانو  على الرغم م   4903وما يؤيد فلك أ  الدستور المصري لعام 
 عقو ة إ   قانو   يد أ  اللجناة الصياغة التاا جااع  يا مشروع الدستور ىا   جريمة و 

( م  دستور عام 6ا ستشارية التشريعية التا أعدت الدستور عدلت صياغتيا يا المادة )
  جريمة إ   ناع علاى قاانو  و ررت فلك حتى يتسع النص الجديد لحا ت ت ويض   4974

مبانية تحديد الجرائم  مجلس النواب لجية السلطة التن يفية المبل ة  س  الأنظمة التن يفية وا 
 . 44والعقو ات المقررة ليا

والفي نص على أنو العقو ة  0244وقد سارت الدساتير المصرية على فلك نياية  دستور 
يظاىر فلك النص أ  التجريم والعقاب    40شةصية, و  جريمة و  عقو ة إ   ناع على قانو 

يمتد أيضاً إلى التشريع ال رعا الفي  ينحصر يا القواني  التا يصدرىا مجلس النواب ولب 
 يصدر ع  جية السلطة التن يفية.

 المبحث الثاني
 التجريم والعقاب بمقتضى الموائف التفويضية وفي ظل الظرو  الاستثنائية

إ  بانت ا سس القانونية التا اعتمدتيا السلطة التن يفية يا اصدارىا للقواني  
الصيحيات, والتا تتمثا  اللوائح الت ويضية وبفلك يا والتشريعات بانت قائمة على  عض 
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الظروف ا ستثنائية, ويا ىفا الم حث سوف نعالج ىفا الموضوع و يا  اىم التط يقات العملية 
التا اثاراىا ىفا الدور على الواقع العملا وفلك م  ةيا تقسيم ىفا الم حث الى مطل ي  حيث 

عقاب م  ةيا اللوائح الت ويضية اما يا المطلب الثانا سنعالج يا المطلب ا وا التجريم وال
 التجريم والعقاب يا ظا الظروف ا ستثنائية.

 المطمب ااول
 التجريم والعقاب من خلال الموائف التفويضية

الت ويض التشريعا يتحق  يا تلك الحالة التا يقوم يييا مجلس النواب  ت ويض جية 
ليا قوة القانو , , حيث تمارس جية السلطة التن يفية المسائا  السلطة التن يفية يا إصدار قرارات

التا تعد م  صميم اةتصاص مجلس النواب والتا يجب أ  ينظميا  قانو  ىفا ولم يتناوا 
تقرير سلطة جية السلطة التن يفية يا إصدار اللوائح  2005الدستور العراقا النايف لعام 

طة التن يفية إصدار تلك اللوائح دو  وجود السند الت ويضية, و التالا   يجور لجية السل
الدستوري لفلك , لأ  عدم وجود مثا ىفا النص الدستوري وممارسة جية الحبومة للأعماا 
التشريعية يمثا اعتداع صريح على سلطة مجلس النواب, ويجعا الأعماا التشريعية الصادرة م  

 . 43الدستورية جية السلطة التن يفية غير مشروعة ومشو ة  عيب عدم
يقرر صيحية إصدار رئيس الجميورية  1791أماا ياا يقد با  الدستور المصري لعام 

للوائح مصر الت ويضية حيث نص الدستور على أنو  لرئيس الجميورية عند الضرورة ويا 
الأحواا ا ستثنائية و ناع على ت ويض م  مجلس الشعب  أغل ية ثلثا أعضائو أ  يصدر 

قوة القانو , ويجب أ  يبو  الت ويض لمدة محدودة وأ  ت ي  ييو موضوعات ىفه قرارات ليا 
 .44القرارات والأسس التا تقوم علييا

و التالا يمب  أ  تشتما اللوائح الت ويضية على نصوص تتضم  تجريم  عض الأيعاا 
تشتما  أو النص على  عض العقو ات, إف أ  ىفه اللوائح تبو  يا قوة القواني  ليفا يجور أ 
 على نصوص التجريم والعقاب, مادام ىناك نص دستوري يقرر جوار الت ويض التشريعا.

ويا جميع الأحواا يإ  ىفه اللوائح يجب موايقة ال رلما  علييا لتظا مبتس ة للقوة 
القانونية ,  حيث إفا تم الموايقة على تلك القرارات م  ق ا ال رلما  يأنيا تبتسب الص غة 

ص ح يا قوة القواني  والتشريعات, و التالا   يجور للأيراد الطع  يييا  الإلغاع إمام التشريعية وت
نما يجور الطع  يييا  عدم الدستورية  اعت ارىا قواني ,  القضاع الإداري  اعت ارىا قرارات إدارية وا 

ويجور إما إفا ريض ال رلما  المواي  علييا يإنيا ت قا قرارات إدارية ةاضعة لرقا ة القضاع 
 .45إلغائيا إفا تواير يييا عيب م  العيوب التا تلح  القرارات الإدارية
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وم  ا مثلة القليلة القضية التا ناقشتيا المحبمة ا تحادية العليا يا دستورية )تعليمات بشف "
الصادرة ع  رئيس مجلس الورراع . إضاية لوظي تو. يقد  2019لسنة  2رقم  46الفمة المالية(
 2019/اتحادية/اعيم/55يوا  رئاسة الجميورية / إضاية لوظي تو الدعوى  العدد اقام رئيس د

 مدعياً ا  التعليمات يييا مةال ة ل عض نصوص الدستور وم  المةال ات التا اثارىا الطاع  
( م  ىفه التعليمات والتا نصت على )وقف صرف 11. ما ورد يا ال ند )او ( م  المادة )1

 يقدم استمارة البشف ع  فمتو المالية ...( راتب ومةصصات م  لم
( جريمة   وجود ليا يا أي قانو  حيث 12. استحدثت التعليمات  ال ند )را عاً( م  المادة )2

 بشف فمتو  ألرمت  تحريك دعوى جرائية إفا با  ىناك تضارب للمصالح المالية للمبلف
 . "المالية

صي  المفبوري  يا أعيه يييما ةر  لأحبام المادة وقد قضت المحبمة ا تحادية العليا  ا  الن"
م  الدستور وا  ايراد النصي  موضوع الطع  يا تعليمات صدرت لتسييا تن يف قانو  ىيئة  49

وقد أضاف احباماً جديدة ليفا القانو  حيث لم يرد يا ىفا القانو   2011لسنة  30النراىة رقم 
ود ومةصصاتو إفا لم يقدم استمارة بشف الفمة نص يةوا الييئة  وقف راتب الموظف حالة وج

  "المالية ةيا المدة المحددة والفي يعد صورة م  صور حجر الراتب.
بما لم يرد يا القواني  الجرائية نص يجرم )تضارب المصالح المالية( لدى المبلف  تقديم بشف "

يتيما وىا المادتي  فمتو المالية, وقد قضت المحبمة  عدم دستورية النصي  المطعو   دستور 
( و 49لمةال تيما نصوص المادتي  ) 2019لسنة  2/را عاً( م  التعليمات رقم 12/او ( و )11)
 ."/ثالثا( م  الدستور00)

 المطمب الثاني
 التجريم والعقاب في ظل الظرو  الاستثنائية

يعجر ع  إ  بانت الظروف الطارئة تحدث يا حالة وجود ال رلما  وانعقاده, وال رلما  
مواجياة تلاك الظاروف عا  طاريا  سا  القاواني   ا سلوب العاادي يا غير الظاروف ا ستثنائية, 
ييلجأ إلى ت ويض السلطة التن يفية  تةاف القرارات اليرمة لمواجياة تلاك الظروف, وىو ما يسمى 

غير حالة ا نعقاد أو   ا)الت ويض التشريعا(, يأ  الظروف الطارئة يمب  ا  تحدث وال رلما  يا
يا حالة غياب ال رلما  لأس اب متعددة مثا حالة غياب ال رلما  يا العطلة التشريعية, يإفا 
بانت الدساتير تمنح السلطة التن يفية سلطة اصدار قرارات ليا قوة القانو  وال رلما  يا حالة 

معينة, يإنو م   اب أولى  انعقاد يا اثناع الظروف الطارئة ويا موضوعات محددة ول ترة رمنية
ا  تمنح الدساتير السلطة التن يفية سلطة اصدار ىفه القرارات يا حالة غياب ال رلما , إف ليس 
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م  الحبمة ا نتظار إلى حي  عودة ال رلما  م  أجا ا  يقوم  تشريع قانو  لمواجية الظرف 
 .47ا ستثنائا

ا ستثنائية يا حالة غياب  م  أجا فلك تحرص الدساتير عادة على مواجية الظروف
ال رلما  م  ةيا منح السلطة التن يفية ح  اصدار قرارات ليا قوة القانو , وامبانية اتةاف 

, على أ  يقوم 48التدا ير المناس ة للمحايظة على بيا  الدولة, ويطل  علييا )لوائح الضرورة(
 انتياع س ب الغياب.ال رلما   النظر يا صحة ىفه القرارات  حقا عندما يجتمع  عد 

لوائح الضرورة ىا تلك اللوائح التا تصدرىا جية السلطة التن يفية لمواجية ظروف 
استثنائية طارئة تيدد أم  الدولة وسيمتيا يا الداةا أو الةارج, وتصدر  شبا مراسيم أو 

 .49قرارات ليا قوة القانو  ويجب عرض تلك اللوائح على المشرع حتى يتم إقرارىا
لا يإ  تلك اللوائح تبو  يا قوة القانو  مما يجعا م  الجائر دستورياً أ  تشتما و التا

على  عض نواحا التجريم والعقاب, ةاصة أنيا تصدر لمواجية ظروف استثنائية تستدعا 
 التدةا السريع م  ق ا السلطة التن يفية.

م  ةيا موايقة  ويا جميع الأحواا يإ  القوة القانونية لتلك اللوائح تستمر أو تراوا"
أو ريضو , إف يجب عرضيا على مجلس النواب يا أوا جلسة  -مجلس النواب-ال رلما  

للمجلس, ولفلك نجد الدستور المصري قد نص على أنيا  إفا حدث يا غير دور انعقاد مجلس 
النواب ما يوجب الإسراع يا اتةاف تدا ير   تحتما التأةير, يدعو رئيس الجميورية المجلس 

فا با  مجلس النواب غير قائم, يجور لرئيس الجميورية   نعقاد طاري لعرض الأمر عليو. وا 
اصدار قرارات  قواني , على أ  يتم عرضيا ومناقشتيا والموايقة علييا ةيا ةمسة عشر يوما 
م  انعقاد المجلس الجديد, يإفا لم تعرض وتناقش أو افا عرضت ولم يقرىا المجلس, راا  أثر 

 .02با  ليا م  قوة القانو رجعا ما 
لم يتضم  نصا صريحا يتضم  معالجة حالة منح رئيس الجميورية  0225دستور عام  "

أو رئيس الورراع سلطة إصدار قرارات ليا قوة القانو  يا أوقات الضرورة ويا حالة غي ة 
راع سلطة ( /تاسعا منح رئيس الور 64ال رلما  )لوائح الضرورة(, لب  الدستور فبر يا المادة )

اتةاف الإجراعات المناس ة يا حالتا الحرب وأوقات الطوارئ وفلك  موجب قانو  ينظم ىفه 
 . "الصيحيات على أ  يتعارض مع نصوص الدستور

, وق ا فلك با  ىناك 0225ولم يصدر قانو  يعالج حالة الطوارئ  موجب دستور عام  "
( منو 4, وقد نصت المادة)04حالة الطوارئيعالج  4965( لسنة 4قانو  السيمة الوطنية رقم )

  "على  )يجور إعي  حالة الطوارئ يا العرا  أو يا أية منطقة منو الأحواا الآتية
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أو   إفا حدث ةطر يا غارة عدائية أو أعلنت الحرب أو قامت حالة حرب أو أية حالة تيدد 
  وقوعيا.

 ةطير لو. ثانياً  إفا حدث اضطراب ةطير يا الأم  العام أو تيديد
 ثالثاً  إفا حدث و اع عام أو بارثة عامة.

نياؤىا  مرسوم جمياوري  موايقة 0بما نصت المادة ) ( منو على  يبو  إعي  حالة الطوارئ وا 
 مجلس الورراع.

 ويجب أ  يتضم  مرسوم إعي  حالة الطوارئ ما يأتا 
 أ.  يا  الس ب الفي دعا إلى إعينيا.

 مليا.ب. تحديد المنطقة التا تش
 ج. تاريخ  دع سريانيا.

الملغا, حيث صدر القانو   0224( لسنة 4ثم صدر قانو  السيمة الوطنية رقم )"
استناداً إلى أحبام القسم الثانا م  ملح  قانو  إدارة الدولة العراقية لل ترة ا نتقالية وأحبام المادة 

( 3ىفا القانو , وقد نصت المادة ) ( م  القانو  أعيه و التواي  مع أحبام ال اب الثانا م 05)
على الصيحيات ا ستثنائية التا يملبيا رئيس الورراع يا المناط  التا يتم إعي  حالة 

( 32( يوما ويجور تمديدىا باا )62الطوارئ يييا, على أ  تمتد حالة الطوارئ لمدة   تريد عا )
لرئاسة إفا استدعت الضرورة لفلك, يوما  صورة دورية   يا  تحريري م  رئيس الورراع وىيئة ا

, ولم ينص القانو  على 00وينتيا العما  يا تلقائيا إفا لم تمدد تحريرياً يا نياية أي يترة تمديد
اعت ار القرارات التا يتةفىا رئيس الورراع قرارات ليا قوة القانو  حيث أطل  علييا تسمية )أوامر 

ح س مدة   تريد على ثيث سنوات و غرامة   , ويعاقب  ال03أو  يغات أو  يانات تحريرية(
تريد على مليو  دينار أو  إحدى ىاتي  العقو تي  با م  يةالف الأوامر أو ال يغات أو 

 ."04ال يانات أو القرارات التا يصدرىا رئيس الورراع أو م  يةولو
حيات أما الدستور العراقا النايف يقد نص على أنو  يةوا رئيس مجلس الورراع الصي"

اليرمة التا تمبنو م  إدارة شؤو  ال يد يا أثناع مدة إعي  الحرب وحالة الطوارئ, وتنظم ىفه 
 . "05الصيحيات  قانو ,  ما   يتعارض مع الدستور

يالنص السا   يمنح رئيس الورراع السلطات اليرمة التا تمبنو م  إدارة شؤو  ال يد  "
شك ييو أنو تبو  م  تلك الصيحيات إصدار قرارات لوائح حاا إعي  حالة الطوارئ, ومما   

ليا قوة القانو  ومما يمنح المشروعية الدستورية يا أ  تضم  تلك القرارات على  -الضرورة
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 عض نواحا التجريم والعقاب إف تبو  تلك القرارات يا مرت ة القانو , ماا لام يقوم ال رلما   عدم 
لغائيا و الت  ."الا تروا قوتيا القانونيةالموايقة علييا وا 

ويمب  ا  نعالج ىفا الموضوع م  ةيا ماحدث يا جائحة بورونا حيث إ  التدا ير  "
الوقائية التا تتةفىا السلطة التن يفية  شأ  الحظر الصحا الوقائا م  و اع بورونا تضم  

يتياو  القانو  الوقاية والحماية للمجتمع والأيراد, حيث أ  ح  المجتمع لو أولوية قصوى   
 شأنيا, وعليو يإ  مةال ة الحظر الصحا الوقائا وما اقتريو ال عض م  عدم ا لترام  و أو 
التياو  يا تط يقو يعد مةال ة لما تصدره م  لوائح وةاصة يا الحا ت ا ستثنائية تعد الوسيلة 

انو  يا مةتلف الأساسية لقياميا  م اشرة نشاطيا, وتمثا يا فات الوقت مصدرا لقواعد الق
المجا ت, وم  ثم يإ  التجاور علييا يقتضا يرض الجراعات الجنائية  ح  م  يةال يا سواع 
با  متعمدا أو نتيجة ةطأ, وىفا يتطلب ونح  يا ىفا الظرف الو ائا الب ير أ  تبو  لدى 

بو  الجيات المن فة لتلك اللوائح أو القرارات سلطة يرض الجراعات المفبورة, وا  يل  ي
لإجراعاتيا أي تأثير رادع ماا لام تابا  متمتعة  مثا ىبفا سلطة, لفلك لجأت العديد م  الدوا يا 
ظا أرمة و اع بورونا الى اعي  حالة الطوارئ وتةويا السلطة التن يفية يرض عقو ات عاجلة, 

التا  دونما حاجة لتوقيعيا م  القضاع, وفلك لبا تتمب  م  مواجية  عض المشابا والأرمات
تحتاج الى حلوا سريعة وحاسمة والتا   تناس يا تلك الإجراعات الطويلة والمت عة عادة عند س  

 ."القواني 
لسنة  40ويا العرا  يقد اصدرت اللجنة العليا للصحة والسيمة الوطنية قرار رقم "
  م  والتا م  ةيلو يرضت الجراعات الجنائية التا ةولت  يا الموظ يي  المسؤولي 2020

( 2,4السلطة التن يفية   رض الجراعات الجنائية دو  الرجوع الى القضاع وفلك م  ةيا ال ند )
م  ىفا القرار  تشديد الجيات الأمنية إجراعاتيا داةا المناط  الشع ية ومنع جميع أشباا 

تحما قيام م ارر شرطة المرور  احتجار أي سيارة  التجمعات التا تساىم يا انتشار ال ايروس, 
% م  سعتيا وعدم ارتداع البمامات للأشةاص الفي   داةليا و دو  50أبثر م  العدد المقرر 

 ".06استثناع
غير أ  الس ب يا اللجوع إلى ىفا الطري  ا ستثنائا وترك الميحقة قضائيا وي  الماواد  "

والسيمة الوطنية م  الترام آن ة الفبر الى ما تضمنو ال ند )ثالثا( م  قرار اللجنة العليا للصحة 
عام وأنا على جميع المواطني  يتجسد  احترام الحظر الصحا الوقائا  شتى صوره والفي يعد 
مةال تو جريمة   تحتما التأةير يا إجراعات التحقي  والمحابمة يييا بما ىو الحاا يا 

نما يقتضا الإسراع   رض جراعات رادعة محددة  الغرا مة أو  حجر الظروف العادية, وا 
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المرب ات  مةتلف أنواعيا يا حالة تبرار الجريمة دونما حاجة لإصدار قرار إداري يردي  ح  
المةالف, وم  ثم تجنيد الأجيرة الصحية والأمنية باية للعما على يرض سلطة القانو  يا 
 المجتمع, و  يشبا فلك تجاورا على اةتصاص السلطتي  التشريعية أو القضائية, طالما أ 
الظرف ا ستثنائا الو ائا يقتضا السرعة يا محاس ة المةال ي  ويرض الجراعات  حقيم دونما 

 ."حاجة لإحالتيم الى القضاع
 الخاتمة

لم تعاد ممارسة الوظي ة التشريعية حبرا على السلطة التشريعية ساواع يا ا وقات 
سة الوظي ة التشريعية م  ق ا ا عتيادية ام يا ا وقات غير ا عتيادية, إف يمب  ا  تتم ممار 

السلطة التن يفية و ةاصة يا الظروف ا ستثنائية وةاصة ييما يتعل   التجريم والعقاب, حيث 
تحتاج ىفه ال ترات إلى سرعة يا اتةاف ا جراعات م  اجا مواجية ىفه الظروف على نحو 

لية س  القواني  مناسب, وعلى نحو يةتلف عما مط   يا ا حواا ا عتيادية حيث تبو  عم
عملية معقدة وتمر  مراحا بثيرة حتى يةرج القانو   صيغتو النيائية ويبو  قا ي للتن يف وملرما 
للجميع, يا حي  ا  ىفه ال ترات تحتاج يييا السلطة إلى اجراعات سريعة   تسمح  يا القواني  

 العادية ولم تب  متوقعة م  ق ا المشرع يوم ا  س  القواني .
ا م  ىفا ال حث الموسوم  ااا  دور السلطة التن يفية يا التجريم والعقاب ولقد رأينا انتيين

بيف أ  موضوعو غاية يا الأىمية ةاصة يا ظا لجوع جية السلطة التن يفية لإصدار العديد 
م  التشريعات, والتا تمس الحقو  والحريات العامة, ةاصة إفا تضمنت تلك التشريعات ال رعية 

    التجريم والعقاب.لنصوص تتعل
 هذا وقد توصمنا في نهاية هذا البحث لبعض النتائج والتوصيات التي تتمثل فيما يلتي:

  ولا النتائج:
أ  الشرعية الدستورية يا التجريم والعقاب تقوم  حسب الأصا  حصر نطا  التجريم  -1

لطة المنتة ة والممثلة والعقاب يا القواني  التا يصدرىا مجلس النواب يقط وفلك  اعت ارىا الس
 للشعب.

لقد لح  م دأ المشروعية الجنائية التطور والتوسع, إف لم يعد نطا  التجريم والعقاب ينحصر  -2
 يا القواني  يقط  ا أص ح يمتد فلك ليشما التشريع ال رعا.

على إ  تقرير دستورية اللوائح الت ويضية ولوائح الضرورة رغم إمبانية اشتماا تلك اللوائح  -3
 عض نواحا التجريم والعقاب ين ع م  القوة القانونية لتلك اللوائح, إف أنيا تبو  يا قوة القواني  

 التا يصدرىا ال رلما .
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 ثانياً: التوصيات:
نوصا المشرع الدستوري العراقا  تقرير سلطة جياة السلطة التن يفية يا إصدار الأنظماة -4

الضرورة, نظراً لحاجة السلطة التن يفية للتمتع  باية تلك المستقلة واللوائح الت ويضية لوائح 
 الأنواع لمواجية الظروف المةتل ة التا قد تحيط  ال يد.

يجب على جية السلطة التن يفية عدم التوسع يا إصدار تشريعات يرعية تشتما على -0
نما يجب أ  يتم فلك م  ةيا مشروعات القوان ي  التا نصوص تتعل   التجريم والعقاب, وا 

تتقدم  يا السلطة التن يفية للسلطة التشريعية, و ما يب ا احترام الشرعية الدستورية يا التحريم 
 والعقاب.
 الهوامش

                                                 
 .04, ص0242علا ج ار شيا, الم ادئ العامة يا قانو  العقو ات, مبتب رابا للط اعة والنشر, العرا ,  4
إ اااراىيم ع اااد العريااار شااايحا, دور السااالطة التن يفياااة ياااا ميااادا  التشاااريع ياااا دساااتور الجميورياااة الةامساااة, دار  0

 .400, ص4995المط وعات الجامعية, مصر, 
, 0227, الأرد , 0رنا إ راىيم العطور, مصادر التجريم والعقاب, مجلة دراسات علوم الشريعة والقانو , العدد  3

 .425ص
اياااا, ال صاااا  اااي  السااالطات بأساااس لتنظااايم السااالطة ياااا التشاااريعات الدساااتورية, مجلاااة دراساااات ساااعيد يااارواي غ 4

 .355, ص0224, العرا , 3البوية, العدد 
 .4952لسنة  452م  قانو  الإجراعات الجنائية المصري رقم  35المادة رقم  5
 .4974لسنة  03م  قانو  أصوا المحابمات الجرائية العراقا رقم  420م  المادة رقم  0,3,4ال قرة  6
 .43, ص0227ثروت  دوي, تدرج القرارات الإدارية وم دأ المشروعية, دار النيضة العر ية, مصر,  7
أطروحة دبتوراه, بلياة القاانو  ثامر محمد رةيص العيساوي, السلطة التنظيمية للإدارة يا مجاا تن يف القواني ,  8

 .44, ص0248جامعة  ا ا, العرا , 
 4969لعام  444م  قانو  العقو ات العراقا رقم  4المادة  9

, منشاور علاى الموقاع 4/40/4984الصاادر  تااريخ  4984لسنة  4333قرار مجلس قيادة الثورة المنحا رقم  42
تااااااااااااااااريخ الرياااااااااااااااارة   aliraq.net/iraqilaws/law/7075.html-http://wiki.dorarالإلبتروناااااااااااااااا ا تاااااااااااااااا  

45/6/0204. 
, 0248, العارا , 44احمد بيي  ع د الله, العدالة الجنائية يا شرعية التجاريم والعقااب, مجلاة البوياة, العادد  44
 .42ص
 .0244صري لعام م  الدستور الم 95المادة رقم  40
 .44, ص0243را حا أحس , النشاط التشريعا للسلطة التن يفية, دار البتاب الحديث, مصر,  43
 الملغى 4974م  دستور مصر لعام  428المادة  44
 .346, ص0223محمد ع د الحميد أ و ريد, القضاع الدستوري شرعاً ووص اً, دار النيضة العر ية, مصر,  45

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/7075.html
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 .02/6/0247الصادر  تاريخ  0247اتحادية لسنة  55دية العليا رقم قرار المحبمة ا تحا 46
 شااار جاااىم عجمااا, ممارسااة الوظي ااة التشااريعية ماا  ق ااا الساالطة التن يفيااة, مجلااة الجامعااة الإساايمية, العاادد  47
 .064, ص0246, النجف الأشرف, العرا , 42
احمد سيمة  در, ا ةتصاص التشريعا لرئيس الجميورية يا النظام ال رلمانا, دار النيضة العر ية, مصار,  48

 4, ص0223
أرىااار ىاشااام احماااد الرىياااري, الرقا اااة علااى دساااتورية الأنظماااة والقااارارات الإدارياااة يااا ظاااا دساااتور العااارا  لعاااام  49

 .33, ص0245را , , أطروحة دبتوراه, بلية القانو , جامعة  غداد, الع0225
 .0244م  دستور مصر لعام  456المادة  02
 تااااريخ  4274نشااار ياااا جرياادة الوقاااائع العراقياااة  العااادد  4965لسااانة  4قااانو  السااايمة الوطنياااة العراقاااا رقاام  04
6/0/4965. 
 .0224لسنة  4م  قانو  السيمة الوطنية العراقا رقم  0المادة رقم  00
 .0224لسنة  4  السيمة الوطنية العراقا رقم م  قانو  5ال قرة أوً  المادة  03
 .0224لسنة  4م  قانو  السيمة الوطنية العراقا رقم  5ال قرة ثانياً المادة  04
 .0225م  دستور العرا  النايف لعام  64المادة  05
منشااور علااى الاارا ط الإلبترونااا  0202لساانة -42قاارار اللجنااة العليااا للصااحة والساايمة الوطنيااة العراقااا رقاام  06

 .5/6/0204تاريخ الريارة   htm-5-https://www.pmo.iq/press2020/30.202001ا تا  
 

 قائمة المراجي
 الدساتير والقوانين: ولًا: 

 .0225دستور العرا  النايف لعام .4
 .0244الدستور المصري لعام .0
 الملغى 4974دستور مصر لعام .3
 .4974لسنة  03قانو  أصوا المحابمات الجرائية العراقا رقم .4
 .4952لسنة  452قانو  الإجراعات الجنائية المصري رقم .5
 .0224لسنة  4قانو  السيمة الوطنية العراقا رقم .6
  4965لسنة  4قانو  السيمة الوطنية العراقا رقم .7
 4969لعام  444قانو  العقو ات العراقا رقم .8
 

 ثانياً: الكتب القانونية:
إ اااراىيم ع اااد العريااار شااايحا, دور السااالطة التن يفياااة ياااا ميااادا  التشاااريع ياااا دساااتور الجميورياااة الةامساااة, دار .4

 .4995المط وعات الجامعية, مصر, 

https://www.pmo.iq/press2020/30-5-202001.htm
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 در, ا ةتصاص التشريعا لرئيس الجميورية يا النظام ال رلمانا, دار النيضاة العر ياة, مصار,  احمد سيمة.0
0223. 

 .0227ثروت  دوي, تدرج القرارات الإدارية وم دأ المشروعية, دار النيضة العر ية, مصر, .3
 .0243را حا أحس , النشاط التشريعا للسلطة التن يفية, دار البتاب الحديث, مصر, .4
 .0242ار شيا, الم ادئ العامة يا قانو  العقو ات, مبتب رابا للط اعة والنشر, العرا , علا ج .5
 .0223محمد ع د الحميد أ و ريد, القضاع الدستوري شرعاً ووص اً, دار النيضة العر ية, مصر, .6
 

 ثالثاً: المجلات:
 .0248, العرا , 44البوية, العدد احمد بيي  ع د الله, العدالة الجنائية يا شرعية التجريم والعقاب, مجلة .4
, 42 شار جاىم عجما, ممارسة الوظي ة التشريعية م  ق ا السلطة التن يفية, مجلة الجامعة الإسيمية, العدد .0

 .0246النجف الأشرف, العرا , 
, الأرد , 0رناااا إ ااااراىيم العطااااور, مصاااادر التجااااريم والعقاااااب, مجلاااة دراسااااات علااااوم الشاااريعة والقااااانو , العاااادد .3

0227. 
سااعيد ياارواي غايااا, ال صااا  ااي  الساالطات بأسااس لتنظاايم الساالطة يااا التشااريعات الدسااتورية, مجلااة دراسااات .4

 ف.0224, العرا , 3البوية, العدد 
 

 رابعاً: ااطاريف:
أرىاااار ىاشااام احماااد الرىياااري, الرقا اااة علاااى دساااتورية الأنظماااة والقااارارات الإدارياااة ياااا ظاااا دساااتور العااارا  لعاااام .4

 .0245دبتوراه, بلية القانو , جامعة  غداد, العرا , , أطروحة 0225
ثامر محمد رةيص العيساوي, السلطة التنظيمية للإدارة يا مجاا تن يف القواني , أطروحة دبتوراه, بلية القانو  .0

 .0248جامعة  ا ا, العرا , 
 

 خامساً: القرارات:
 .4/40/4984اريخ الصادر  ت 4984لسنة  4333قرار مجلس قيادة الثورة المنحا رقم .4
 .02/6/0247الصادر  تاريخ  0247اتحادية لسنة  55قرار المحبمة ا تحادية العليا رقم .0
 .0202لسنة  42قرار اللجنة العليا للصحة والسيمة الوطنية رقم .3
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